
  36:                         المادة 
   وزيرتعميم

  10/3/2000:  تاريخ        1ص/363:  رقم                 
  

  . تخمين القيمة التأجيرية للعقارات المبنية : الموضوع  
  ). قانون ضريبة الأملاك المبنية (17/9/1962 من قانون 36المادة : المرجـع  

  
ا ك   ة لم دير القيم ي تق اوت ف ن التف شكون م ة ي ارات المبني الكي العق ين أن بعض م د تب ان ق
  .التأجيرية
ولما كانت وزارة المالية تحرص كل الحـرص علـى أن تـأتي التخمينـات أكثـر مـا يمكـن إنطباقـاً   

  . على الواقع 
بأحكـام المـادة ولما كان من أولى واجبات الدائرة المختصة تحرّي الحقيقة في تخميناتهـا عمـلاً   

  :  التي أوجبت17/9/1962 من قانون 36
على أن تعتمد أساسـاً للتقـدير قيمـة بـدلات الإيجـار المتفـق عليهـا بـين المـؤجر والمـستأجر إذا  - 1

  . أمكن معرفتها والتثبت من صحتها
إذا تعــذر ذلــك فتقــدر الإيــرادات الــصافية بالمقارنــة مــع الأبنيــة المــشابهة المــؤجرة فــي ظــروف  - 2

 . مماثلةوأحوال 

أمــا إذا تعــذرت المقارنــة ، فتقــدر الإيــرادات الــصافية بالإســتناد إلــى العناصــر الأساســية التــي  - 3
 . تؤثر في قيمة العقار التأجيرية

...) تدفئة، تبريد، مصاعد، أنترفـون  (– متممات البناء – نوعية البناء – المنطقة –المساحة 
خمــسة بالمئــة مــن %) 5(مــا لا يقــل عــن وغيرهــا مــن العناصــر شــرط أن يــؤمن البنــاء لمالكــه 

  . قيمته كبدل إيجار
  , وحيث أن الحالة الثالثة لا تعتمد إلا في حال إستنفاد عنصر المقارنة 

  لذلــك،   
  : يطلب إلى جميع الوحدات المعنية بضريبة الأملاك المبنية التقيد بما يلي   

  . ل إعتمادها أساساً للتكليفالتثبت من صحة القيمة المذكورة في عقد الإيجار قب: أولاً 
ــاً   التأكــد مــن عــدم وجــود أي إيجــار للمقارنــة مــن اجــل تخمــين القيمــة التأجيريــة لأبنيــة مــؤجرة فــي :ثاني

  ). يمكن إعتماده(ظروف وأحوال مماثلة 
 ً ا ة يطلب : ثالث صادية الراھن سبب الظروف الإقت ى الإدارة وب ة عل ذر المقارن د من تع ي حال التأك ف

  . خمسة بالمئة %) 5(أعلاه بمعدل / 36/ام الفقرة الثالثة من المادة إعتماد نص أحك
 ً   . الإسراع في وضع جداول التكليف بالسرعة القصوى: رابعا



ات    اذ العقوب وانى عن إتخ ن أت إنني ل يم ف ذا التعم د بھ ى التقي رة عل ة كبي ق أھمي ي إذ أعل وإن
  .المناسبة في حال عدم التقيد بمضمونه

 


